حول اثر اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاردن

على قطاع تقنية المعلومات

                                                                المحامي يونس عرب
واحد من مقالات سلسلة ( تحديات العصر الرقمي ) التي نشرت في جريدة العرب اليوم الاردنية وتعالج ابرز المسائل والمسؤوليات القانونية المتصلة بالعصر الرقمي 

ان اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاردن تصنف ضمن اتفاقيات تحرير التجارة والخدمات ، ولهذا يتعين النظر اليها وتقييمها في ضوء حقائق تحرير التجارة والخدمات التي ظهرت بانشاء منظمة التجارة العالمية وفي ضوء ما احدثته اتفاقيات تحرير التجارة والخدمات من آثار على الدول النامية ، ومن جديد يتعين ان يكون التقييم موضوعيا وليس تقييما مبنيا على مواقف مسبقة سواء بالقبول او الرفض ، ولغاية الان فان الصوت العالي بشان هذه الاتفاقية هو قبولها حتى دون التاكيد على وجوب العمل لتجاوز اثارها السلبية المحتملة على نحو ما كنا نسمع من المتحمسين لاتفاقيات التجارة الدولية ن ولا ابلغ ان قلت اننا لا نسمع من يتحدث عن اي اثر سلبي . واذا كان صحيحا ان الاتفاقية توصف بانها تنطوي على ميزة تفضيلية في تعامل الولايات المتحدة مع الاردن قياسا بدول العالم باعتبارها واحدة من اربع اتفاقيات شبيهة عقدتها امريكا ، مع كندا والمكسيك والكيان الاسرائيلي ، بالاضافة للاردن ، فان ثمة فرق بين الميزة التفضيلية نظريا وبين الواقع التطبيقي لتنفيذ الاتفاقية ، ودون القفز للنتائج فان القدر المتيقن الان هو ان الاتفاقية تتطلب خططا وطنية محكمة للتعامل معها وتتطلب رؤية شمولية لالتزامات الاردن في ضوئها وفي ضوء اتفاقيات التجارة الدولية واتفاقيات الملكية الفكرية التي لم ينضم الاردن اليها بعد واحالت اليها هذه الاتفاقية ، وبغير ذلك فان الاماني التي اطلقها المتحمسون للاتفاقية لن تختلف كثيرا عما اطلق لدى انضمام الاردن لمنظمة التجارة العالمية والذي لم يحقق على الارض الاثار الايجابية للان ، ولا نبالغ ان قلنا ان الاخرين افادوا من انضمامنا اكثر مما استفاد الاردن من هذا الانضمام . ولهذا لا يتعين ان نكرر التعامل ذاته فيسوقنا الحماس للاتفاقية ولا نقيم لاثارها والتزاماتنا فيها الاهتمام المطلوب او ينحصر الاهتمام باداء الالتزام دون جني الفوائد . فالاتفاقية توجب رفع جميع الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة والأردن على مراحل خلال عشر سنوات كما توجب على البلدين فتح أسواقهما في قطاع الخدمات  استنادا للالتزامات المقررة بجداول التزامات البلدين الملحقة باتفاقيات التجارة الدولية ، وتتطلب الاتفاقية مزيدا من الالتزامات في حقل الملكية الفكرية و حماية حقوق النشر والتأليف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية ، باعتبارها تحيل الى الالتزامات المقررة في هذا الميدان في اتفاقيات التجارة الدولية واتفاقيات الوايبو الجديدة التي لم تدخل حيز التنفيذ بعد كاتفاقية حق المؤلف واتفاقية الحقوق المجاورة لعام 1996 ، واتفاقية حماية العلامة التجارية المشهورة وحماية اصناف النباتات الدقيقة  .  

اما ما يتعلق بتقنية المعلومات ، فبالاساس فان كافة نصوص الاتفاقية تؤثر على هذا القطاع باعتباره احد القطاعات الانتاجية والخدمية الرئيسة في العصر الرقمي ، فعلى سبيل المثال تتاثر خدمات هذا القطاع محليا بجودة الخدمات العالية التي تقدمها مؤسسات خدمات تقنية المعلومات بانواعها ، ولنتذكر ان الاتفاقية تقضي بفتح السوق امام هذه الخدمات دون قيود ، مما يعني ان خدمات تقنية المعلومات المحلية وغير المؤهلة لن يكون لها فرصة بقاء ،  واخطر ما تثيره الاتفاقية انه ليس ثمة حدود فاصلة بين ما يعتبر من قبيل الخدمات وما يعتبر من غيرها ، فاذا ما اضفنا ذلك الى حقيقة اقتحام تقنية المعلومات ونظم توظيفها كافة قطاعات الخدمة والانتاج اصبحت الاثار المتوقعة اعمق اثرا ان لم تواجه باستراتيجية وطنية للافادة من هذه الاتفاقية . ومن جانب آخر فان هذه الاتفاقية تنفرد عن غيرها في انها ارست قواعد للتعامل في مجال التجارة الالكترونية ،  وهو امر يتطلب الوقوف امامه وتقييمه تقييما موضوعيا ودقيقا ، فالاتفاقية تقرر التزامات البلدين مضمونها عدم فرض رسوم جمركية على البث الإلكتروني او فرض حواجز أمام الحصول على المنتجات الرقمية او الخدمات التي يتم توصيلها إلكترونيا. . وامام هذه الالتزامات ، تثور التساؤلات الصعبة ، من يمكن ان يستفيد من تحرير الخدمات وفتح الاسواق امام الانتقال غير المقيد لمصنفات ومنتجات ووسائل العصر الرقمي ، ما الذي اعددناه لنحقق افادة من الاتفاقية في هذا الحقل ، ان عدم ادراك مرامي الاتفاقية في هذا الحقل – وتحديدا خطط الولايات المتحدة لتعميم مفاهيم العصر الرقمي والافادة منه للخروج من ازماتها الاقتصادية - وعدم اتخاذ الخطط لمواجهة الاثار السلبية المحتملة سيؤدي دون جدال للقضاء على كل فرص للتنافس خلافا لما يقوله البعص انها مدعاة للتنافس ، فالتنافس بيئة تتطلب خططا محددة الاهداف ومقدرات وامكانات ذاتية غير معتمدة على الطرف الذي نتعاقد معه ، والذي مثل لنا منبع الاستهلاك بل والتقليد واستنساخ الحلول وحتى المعارف . 

اضف الى ما تقدم ، اننا لم ناخذ كاردن التزاماتنا في حقل الملكية الفكرية بموجب اتفاقيات التجارة الدولية ماخذ الجد ، فحدث التشوه الرهيب في التعامل مع هذا الموضوع ، واذا كان البعض يصر اننا حققنا انجازا في هذا الحقل ، فعلينا ان نعلم اننا حققنا مكاسب للاخرين تمثلت في جر مؤسساتنا الوطنية امام القضاء ولم نحقق فعليا جذب الاستثمارات القائمة على حماية الملكية الفكرية على نحو ما منينا انفسنا ومنينا المواطنين بل على نحو ما حقق امثالنا من دول عربية اخرى احسنت ادارة هذا المفهوم . ومن جديد لا نجد وقوفا موضوعيا وجديا امام التزاماتنا الجديدة في حقل الملكية الفكرية والتي ستؤثر اكثر ما تؤثر على قطاع تقنية المعلومات ، فبموجب الاتفاقية يلتزم الاردن بحماية العلامات التجارية المشهورة ، ويلتزم بحماية كافة المصنفات الرقمية كالبرامج وقواعد البيانات ومحتوى مواقع الانترنت بل يمتد الالتزام بموجب تعديلات اتفاقيتي الوايبو لعام 1996 الى عناصر الانترنت بوجه عام ، وهذا ما لا يراجعه البعض لدى تقييم الاتفاقية ، فهي تحيل الى طائفة من الاتفاقيات تتضمن التزامات واسعة ومرهقة ، فاذا لم نكن للان قد حققنا اهدافنا – ولا اقول لم نحقق شيئا – في ميدان  تقنية المعلومات ، فان الاتفاقية تعطي ميزة للمؤسسات الامريكية وتجعل كثيرا مما تحقق وطنيا مهددا او تجعله غير قادر على الاستمرار في ضوء متطلبات الرخص بل في ضوء سياسات الاحتكار الامريكي للوسائل التقنية وبرمجياتها وحلولها . 

اما العنصر الاخير الذي نرى انه قد تم عدم اعطائه الوقت الكافي من الدراسة  ، فهو مسالة فض المنازعات والعقوبات المتعين فرضها على الطرف المخل ، واذا كان الاردن قد اخذ وعدا بالتسويات الودية وعدم اللجوء للعقوبات – على نحو ما يفهم من الرسائل التي تم تبادلها في 23 تموز/يوليو، بين السفير الأردني مروان المعشر والممثل التجاري الأميركي روبرت زوليك – وان الجانبين سيبذلان كل جهد ممكن لتسوية أي نزاع دون اللجوء الى الإجراءات الرسمية لفض النزاعات. فعلينا ان نتذكر ان العقد شريعة المتعاقدين وان نصوص الاتفاقية تعلو عندما يتعين ان تمثل اداة الحكم في اي خلاف ، فاذا ما ادركنا ذلك ادركنا في الوقت نفسه ان عدم انفاذنا لالتزاماتنا سيعرض الاردن للمسؤولية القانونية وفق اداة فض المنازعات المقررة في اتفاقيات التجارة الدولية ، ولا ابالغ ان قلت ان علينا ان لا نصدق في اي وقت ان ادوات النزاع لا تتاثر بالقوي المسيطر عليها . 

هذه بعض الاثار وليست كلها ، فثمة اثر في حقل التنافسية والجودة ومعاييرها واثار في حقلي العمالة والبيئة قيل انها حسمت لصالح الاردن ، لكن اعادة قراءة الاتفاقية يدعونا لان لا نقبل صوتا اعلاميا يقيم اداة قانونية ، واؤكد ان الاتفاقية تتطلب خطة وطنية عميقة وتتطلب جهدا وطنيا شاملا للتعامل مع احكامها وتجاوز اية اثر سلبية محتملة ، خطط تشارك فيها جهات القانون على قدم المساواة مع جهات الاقتصاد والمال والاستثمار ، ولا يكفي مجرد التفاؤل بدور الاتفاقية في جذب استثمارت للاردن ، ولنتذكر اننا رغم إيفائنا باكثر مما طلب منا من التزامات بموجب اتفاقيات التجارة الدولية ، فان المواطن لم يشعر بعد ولا يزال غير شاعر باي اثر ايجابي لمفاهيم تحرير التجارة والخدمات ، بل لعله اصبح اكثر احباطا مما مضى لانه اعتمد على تقدير ذوي الاختصاص والخبرة فوجد بالنتيجة ان تقديراتهم كانت مجرد اماني لم تترجم الى افعال . 

